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❊ �سنع�ء / �سب�أ :
بدأت أمس بالعاصمة صنعاء اجتماعات الدورة الرابعة 
للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة برئاسة وزير 
اللجنة  في  اليمني  الجانب  رئيس  والتجارة  الصناعة 
الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء 

وزير الدولة رئيس الجانب التركي ناظم اكران.
وفي مستهل اعمال الدورة رحب وزير الصناعة والتجارة 
الوزارية  اللجنة  اجتماعات  التركي في  الوفد  باعضاء 
اليمنية التركية المشتركة .. مشيرا الى ان هذا اللقاء 
بالوفد التركي الكبير والذي يضم مسئولين عن الجانب 
الاقتصادي وعدداً من رجال الأعمال يأتي تأكيداً على 
حرص الطرفين حكومة وشعباً على الرقي بالعلاقات 
بين البلدين والوصول إلى الشراكة التي يطمح إليها 

الجانبين. 
وقال« تؤكد هذه الزيارة بمدلولها الاقتصادي توجه 
البلدين لدعم وتشجيع الاستثمار وما تقدمه الدولتان 

من تسهيلات في هذا المجال«.
واستعرض الوزير المتوكل العلاقات التاريخية التي 
تربط اليمن بتركيا.. مبينا إن هناك الكثير من الروابط 
في علاقات البلدين الشقيقين بدأت بالقوافل التجارية، 
والعلاقات السياسية الوثيقة، كما أن العلاقات الثقافية 
والعلمية أثرت كثيراً في توطيد هذه العلاقة، حيث كان 
لاستعانة الحكومة اليمنية بعدد من الكوادر التركية في 
المجالات العسكرية والإدارية المدنية أثر كبير في وضع 

أسس النظم الإدارية والمالية. 
وقال« إن هذا الموروث التاريخي والثقافي والاقتصادي 
الذي يربط بلدينا دفع اليمن لتعزيزه بعد قيام الثورة 
اليمنية من خلال تطوير مستوى التعاون والتبادل التجاري 
والثقافي، والذي توج بالزيارة التاريخية الأولى والثانية 
التي قام بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح 
إلى تركيا في عامي 1986 و 2008، وكذلك الزيارة التي 
قام بها رئيس وزراء تركيا تورجت أوزال إلى صنعاء في 
أكتوبر 1986، وهي الزيارة التي تم فيها تشكيل اللجنة 
البلدين،  بين  والفني  الاقتصادي  للتعاون  المشتركة 
ودخول العديد من الشركات التركية للعمل في اليمن، 
أبرزها شركة دوغوش التي قامت بتنفيذ مشروع إعادة 
بناء سد مآرب التاريخي، وقد تواصلت اللقاءات والزيارة 

المتبادلة سواءً على اللجنة المشتركة » أم غيرها «. 
وأكد وزير الصناعة والتجارة إن اليمن وهى تسعى 
العالم  بلدان  مختلف  مع  الاقتصادية  علاقاتها  لرفع 
تحرص بالدرجة الأولى على توطيدها، وبشكل خاص 
مع أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وذلك عبر 
رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني 
والعلمي بمختلف مجالاته، ومن ذلك فتح باب الاستثمار 
وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام الاستثمار العربي 
والإسلامي والعالمي في اليمن، وفي مختلف المجالات 
منوها  والسياحية..  والتجارية  والزراعية  الصناعية 
بالاجراءات التي اتخذتها اليمن في خلق بيئة استثمارية 
مشجعة من خلال المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار 
وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المستثمر، فضلًا عن  
الصناعية في مختلف  المناطق  برنامج لإقامة  إعداد 
المحافظات، والذي يمكن أن يمثل مجال شراكة بين 
رجال الأعمال اليمنيين والأتراك، إضافة إلى ما قطعته 
الحكومة من خطوات في تبسيط الإجراءات من خلال 
نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار أو في 
نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات 

التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمر.

زي��ادة  أهمية  على  التأكيد  المتوكل  الوزير  وج��دد 
التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من خلال عدد 
من الوسائل أبرزها الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال 
والمستثمرين الأتراك واليمنيين لفتح أسواق لمنتجاتهم 
بمختلف أنواعها والبحث في فرص الاستثمار المختلفة 
في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك زيادة 
الصادرات اليمنية إلى تركيا.. مؤكدا أن الحكومة اليمنية 
ستعمل بكل الوسائل لدعم هذا التوجه، وتذليل كافة 
الصعاب أمام الاستثمار وتشجيع التبادل التجاري بمختلف 

مجالاته.
ودع��ا رج��ال المال والأعمال والمستثمرين الأت��راك 
للاستثمار في اليمن.. موضحا ان الأرقام تشير الى ان 
عدد من الشركات والوكالات التركية العاملة في اليمن 
تزايد بشكل ملحوظ.وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان 
تركيا احتلت المرتبة الثامنة من حيث التصدير إلى اليمن 
في العام 2005، لتتراجع بعدها الى المرتبة الحادية عشر 
في العام 2006 .. مشيرا الى ان 27 شركة تعمل في 
الجمهورية اليمنية بشركاء أتراك حتى الآن، فيما بلغ عدد 

الوكالات التركية المسجلة في اليمن )151( وكالة.
ولفت الوزير المتوكل الى ان التعاون بين اليمن وتركيا 
في المرحلة الراهنة يحتل أهمية خاصة كونه يركز بشكل 
رئيسي على تفعيل أنشطة التعاون التجاري والاستثماري 
من خلال القطاع الخاص في الشركات اليمنية والتركية.، 
للوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين 

الى 
مصاف العلاقات السياسية الوثيقة.. مشيرا الى ان 
الجانبين سيبحثان الاليات المثلى لتشجيع رجال الاعمال 
اليمنيين ونظرائهم الاتراك الذين لديهم علاقات تجارية 
لاقامة جمعية مشتركة لغرض تشجيع التجارة وفرص 

الاستثمار في كلا البلدين.
وتطرق رئيس الجانب اليمني في اللجنة الى التطورات 
وتوقعات   2007 العام  خلال  اليمن  في  الاقتصادية 
للناتج  الحقيقي  النمو  2008.. حيث أوضح ان معدل 
المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6ر3 بالمائة والناتج المحلي 
غير النفطي إلى 5ر5بالمائة عام 2007 مقارنة ب� 2ر3 
بالمائة و 7ر4 بالمائة على التوالي عام 2006م.. متوقعا 
حدوث تحسن كبير في الأداء الاقتصادي خلال العام 
الحالي 2008 ليصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 
الإجمالي إلى 2ر4بالمائة على الأقل مع ثبات معدل النمو 
الحقيقي للقطاعات غير النفطية عند نفس المستوى 

5ر5 بالمائة.
وقال« كما انخفض معدل التضخم بصورة كبيرة إلى 
5ر12 بالمائة في عام 2007مقارنة بالمعدل الكبير الذي 
بلغ 5ر18 بالمائة عام 2006، ويعتبر هذا أهم إنجاز تحقق 
خلال العام 2007 خاصة وأن اتجاهات التضخم العالمية 
قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا العام«.. لافتا الى 
انخفاض الرصيد القائم لمديونية اليمن الخارجية كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28بالمائة عام 2007 
2006، وارتفاع صافي  بالمائة عام  5ر29  مقارنة ب 
الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني بمقدار 284 
مليون دولار لتصل إلى 7,433مليون دولار مقارنة ب� 

7,149 مليون دولار خلال هذه الفترة.
واستعرض وزير الصناعة الأجندة الوطنية للإصلاحات 
التي تنفذها اليمن.. مشيرا الى ان أبرز الإنجازات التي 
تحققت خلال العام وحتى مايو 2008 تتمثل في تعميق 
وتعزيز المؤسسية والإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري 
وإج��راءات  تنفيذ سياسات  استمرار  للدولة من خلال 

الإطار  وتعزيز  المدنية،  الخدمة  تحديث  إستراتيجية 
التنظيمي والمؤسسي في مجال مكافحة الفساد من 
خلال تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبدء 
ممارسة نشاطها وفقاً لقانون مكافحة الفساد الصادر في 
ديسمبر 2006 بما في ذلك الشروع في تطبيق قانون 

الذمة المالية الصادر في أغسطس 2006.
وق��ال« تجاوز عدد الإق��رارات حتى نهاية شهر مايو 
الماضي ألف وثلاثمائة )1300 إقرار(، اضافة الى صدور 
الهيئة  أعضاء  وتعيين  والمزايدات  المناقصات  قانون 
العليا للمناقصات كلجنة عليا مستقلة إلى جانب تعيين 
لجنة فنية مستقلة مساعدة لهذه الهيئة، وإقرار الحكومة 
اليمنية انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات 
الاستخراجية، وكذا مواصلة الإصلاحات القضائية من 
خلال المجلس الأعلى للقضاء ويتوقع إصدار قانون جديد 
للسلطة القضائية قريباً، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى 
من إستراتيجية إدارة المالية بدعم المانحين والانتهاء 
من إعداد المرحلة الأولى لإعادة البناء والهيكلة للجهاز 

المركزي للرقابة والمحاسبة«.
ولفت الوزير المتوكل الى توسيع المشاركة السياسية 
في اليمن التي شهدت في شهر مايو الماضي 2008 حدثاً 
ديمقراطياً جديداً تمثل في انتخاب محافظي محافظات 
الجمهورية وأمانة العاصمة من خلال المجالس المحلية.. 

معتبرا ذلك أول حدث يتم في المنطقة العربية.
وفي مجال تعزيز بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار نوه 
وزير الصناعة  والتجارة بتقدم اليمن في تقرير ممارسة 
أنشطة الأعمال 2009 الى المرتبة )98( في الترتيب العام 
لمؤشر تبسيط وتسهيل أداء الأعمال من بين )181( دولة 
على مستوى العالم، متقدمة بذلك 25 مرتبة مقارنة 
بالعام السابق.. مرجعا ذلك إلى التحسن الكبير الذي حدث 
في مؤشر بدء الأعمال حيث تقدمت اليمن 128 مرتبة 
على المستوى العالمي في هذا المؤشر لتحتل المرتبة 

50 عالمياً، مقارنة بالمرتبة  رقم 
178 في العام السابق. 

العربي،  المستوى  على  وق��ال« 
المرتبة  ف��ي  اليمن  ترتيب  ج��اء 
الثامنة من بين )20( دولة عربية 
بعد  وذلك  التقرير،  هذا  تضمنها 
انضمام كلٍ من البحرين وقطر إلى 
الدول المشمولة في هذا التقرير. 
ويشير تقرير2009 إلى تقدم كلٍ 
قطر،  البحرين،  السعودية،  من 
الإمارات العربية المتحدة، الكويت، 
سلطنة عمان، تونس، ثم اليمن، 
لتليها في الترتيب كلٍ من لبنان، 
السلطة  المغرب،  مصر،  الأردن، 
سوريا،  الجزائر،  الفلسطينية، 
جزر  جيبوتي،  العراق،  السودان، 

القمر، وموريتانيا«.
واكد الدكتور المتوكل ان الإنجاز 
الإصلاحات  أن  في  يتمثل  الأه��م 
الفترة  والتجارة خلال  الصناعة  وزارة  بها  التي قامت 
ديسمبر-2007 مايو 2008 قد أثمرت في تقدم وضع 
اليمن بصورة كبيرة في مؤشر بدء الأعمال، الأمر الذي 

انعكس بصورة ايجابية على الترتيب العام لليمن.
واعرب وزير الصناعة والتجارة في ختام كلمته عن 
تطلعه في ان تخرج هذه الدورة بنتائج ايجابية تسهم 
في تعزيز العلاقات المتنامية بين اليمن وتركيا خاصة 

في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء التركي عن سعادته 
البالغة لزيارة اليمن على راس وفد رفيع المستوى من 
الوزارات المختلفة ورجال الاعمال والمستثمرين الاتراك 
للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية 
اليمنية التركية المشتركة.. مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز 
العلاقات وتطويرها مع اليمن .. واصفا علاقات البلدين 

بالتاريخية والمتنامية.
وأكد أكران وجود آفاق كثيرة للتعاون بين البلدين في 
ظل الامكانيات المتاحة في البلدين والاستفادة منها 
بشكل عملي .. مشيرا الى اهمية الاسراع في تنمية 

معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال« بالاطلاع على ملف حجم التبادل التجاري بين 
الماضية من  الاشهر  فقد وصل خلالالسبعة  البلدين 
العام الجاري الى 194 مليون دولار ونتوقع ان يرتفع مع 
نهاية العام 2008م الى 400 مليون دولار، لكن الميزان 
التجاري مازال لصالح تركيا بشكل كبير، وهو امر غير 
مرغوب ونريد تحقيق التوازن والبحث عن الوسائل لزيادة 

الصادرات اليمنية الى تركيا«.
ولفت المسؤول التركي الى ان اللجنة المشتركة يمكنها 
وضع هدف يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين 
2010، باعتبار  البلدين الى مليار دولار بحلول العام 
الامكانيات والطاقات الهائلة الموجودة في البلدين والتي 

يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف..مشيرا الى اهمية 
الاستفادة من الخبرات والتجارب في البلدين والعمل في 
كافة القطاعات الاستثمارية بما يخدم مصالح وتطلعات 

الشعبين الشقيقين.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي دعم بلاده لجهود 
انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.. مثمنا موقف 
اليمن الداعم لمرشح تركيا في العضوية المؤقتة لمجلس 

الامن الدولي 2009 - 2010م.
واعرب المسئول التركي عن تطلع بلاده لشراء الغاز 
المسال من اليمن.. شاكرا حسن الضيافة والاستقبال 
وتمنياته ان تتوج اعمال اللجنة بتحقيق المنافع والمصالح 

المشتركة والتطلعات للشعبين والبلدين الشقيقين.
واستعرضت جلسة المباحثات مستوى تنفيذ الاتفاقيات 
الفترة  خلال  البلدين  بين  الموقعة  والبروتوكولات 
الماضية، حيث وصل عدد الاتفاقيات والبروتوكولات 
ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين حتى مطلع الشهر 

الجاري 24 وثيقة في مجالات مختلفة.
ومن المتوقع ان يتمخض عن اجتماعات الدورة الحالية 
للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة التوقيع على 
11 اتفاقية ومذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين 

البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.
وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية للتعاون في مجال 
الشؤون الاسلامية والاوقاف، واخرى للتعاونالفني في 
مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وبروتوكولي 
تعاون فني في مجال الاستثمار وتنمية الصادرات، إضافة 
الى اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي واتفاقية 
التنفيذي  العمل  برنامج  وتجديد  الجمركي  للتعاون 
واتفاقية  البلدين،  في  للوثائق  الوطني  المركز  بين 
للتعاون الاعلامي ومشروع الية تنفيذ اتفاقية التعاون 
الاقتصادي بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية 
اليمنية واتحاد الغرف التجارية الصناعية التركية وتبادل 
السلع، واتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المسائل 
المدنية والتجارية والجنائية، وبروتوكول تعاون بين 

الوكالة التركية وجامعة صنعاء.
كما  تنعقد ضمن اعمال الدورة اليوم  الاثنين ندوة 
لرجال الاعمال اليمنيين والاتراك يجري خلالها استعراض 
عدد من اوراق العمل المقدمة من وزارات النفط والمعادن 
والاشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة، والمنطقة 
الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية، 
إضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال اليمنيين 
والاتراك لتعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية 
يخدم  بما  مشتركة  استثمارات  اقامة  امكانية  وبحث 

المسيرة التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف، 
وسفير اليمن لدى تركيا نورية الحمامي وعدد من ممثلي 
الجهات والهيئات الحكومية، واعضاء الوفد التركي المرافق 
لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة والقائم باعمال السفارة 

التركية بصنعاء.

Email: 14october@14october.com3
نائب رئيس الوزراء صادق أبو رأس لدى افتتاح ورشة تنظيم القطاع السمكي :

ة  حد لو ا و ة  ر لثو ا ظل  في  اً  نمو و اً  ر تطو شهد  ك  سما لأ ا ع  قطا

الأثنين    13  أكتوبر    2008 م - العدد ) 14260( السنة الأربعون

لابد من وضع منظومة تشريعية للإدارة والحماية والحفاظ على الثروة السمكية

السمكية  الثروة  استغلال  ان  وق��ال 
أساسية  ومرتكزات  مقومات  يتطلب 
لإدارتها وحمايتها والحفاظ عليها ومن 
أهمها المنظومة التشريعية التي ركز 
عليها عليها البرنامج الإنتخابي لرئيس 
الجمهورية في الفصل الخاص باستكمال 
التشريعات السمكية المنظمة لأنشطة 

القطاع السمكي.
الجهات  أهمية مشاركة  الى  وأش��ار 
أو  كانت حكومية  س��واء  العلاقة  ذات 
السلطات  ومن  المدني  المجتمع  من 
المحلية في المحافظات الساحلية ومن 
للمشاركة في  والمهتمين  المختصين 
إثراء وإغناء مشاريع اللوائح السمكية 
ب��الآراء والأف��ك��ار التي من شأنها سد 
كل الثغرات القانونية والفنية وتجاوز 

القصور والسلبيات وخلق شراكة حقيقية 
في إدارة الموارد السمكية.

وأكد على ضرورة أن تخرج الورشة 
بنتائج ملبية لمتطلبات النشاط السمكي 
والمستجدات  للمتغيرات  ومواكبة 
العمل  لتنظيم  ومعززة  والتطورات 
اللوائح  بحيث تشكل  الأداء  وتحسين 
لتحسين  مساعدا  عاملا  اقرارها  بعد 
وتطوير وسائل ومعدات الصيد وحافزا 
لزيادة الإنتاج وتحسين جودته ومانعا 
للعبث والإضرار بالثروة السمكية والبيئة 

البحرية.
داعيا وزارة الثروة السمكية الى وضع 
إستراتيجيات وبرامج مستمرة لتنمية 
القطاع السمكي وتطوير أليات العمل 
وتحسين مستوى الأداء وتفعيل أدوات 

لإنجاز  والمتابعة  والِإش���راف  الرقابة 
خلال  من  المناطة  والمهام  الأعمال 
استكمال المنظومة التشريعية السمكية 
للصيد  النمطية  الإتفاقيات  فيها  بما 
الأخ��رى  للأنشطة  المنظمة  اللوائح 
وتربية  واستزراع  الصناعي  كالصيد 
الأسماك والأحياء البحرية والصناعات 

السمكية.
وتهدف الورشة على مدى يومين إلى 
إثراء مشاريع اللوائح الخاصة بالقطاع 
السمكي من خلال الإطلاع على آرائهم 
ومقترحاتهم بهدف الوصول إلى صياغة 
المنظمة  اللوائح  لمشاريع  نهائية 
للقانون ولما من شأنه الإرتقاء بالقطاع 

السمكي.
وتناقش الورشة بمشاركة ممثلين من 

مصلحة خفر السواحل وقيادة القوات 
،ووزارت��ي  الساحلي  والدفاع  البحرية 
القانونية،والمجلس  والشؤون  المالية 
والإتحاد   ، ال��ص��ادرات  لتنمية  الأعلى 
التعاوني السمكي،والدائرة الاقتصادية 
برئاسة ال��وزراء ومدراء عموم مكاتب 
وزارة الثروة السمكية في المحافظات 
الساحلية ورؤساء المؤسسات السمكية 
مشاريع  البحار  علوم  أبحاث  وهيئة 
اللوائح الخاصة بالصيد التقليدي وبيع 
الأسماك والأحياء المائية بالمزاد العلني 
وكذا مشروع اللائحة المنظمة للصادرات 

السمكية.
وكان وزير الثروة السمكية محمد صالح 
شملان قد ألقى كلمة أشار فيها الى ان 
يأتي في ظل اهتمام  الورشة  انعقاد 

علي  الرئيس  بفخامة  ممثلة  الدولة 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقطاع 
تشريعية  منظومة  وإيجاد  الأسماك 
متكاملة للقطاع تشكل مرجعية قانونية 

لتنظيمه واستغلاله بشكل أمثل.
وتطرق الى نتائج الزيارة الميدانية 
لقيادة الوزارة الى المحافظات الساحلية 
وال��ت��ي ت��م ع��رض��ه��ا ع��ل��ى مجلس 
ال��وزراء في وقت سابق والتي أعقبها 
تخصيص خمسة مليارات  ريال لإقامة 
مشاريع البنية التحتية في المحافظات 

الساحلية.
وقال شملان:« ان الوزارة تعكف على 
وضع الخطط والبرامج الهادفة لتنمية 
القطاع وتأهيله ليؤدي دوره في خدمة 
تحقيق  في  ويسهم  والمجتمع  الدولة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
القومي  الدخل  مصادر  من  باعتباره 

وتوفير الأمن الغذائي«.
ولفت الى أن مجلس ال��وزراء قد أقر 
لتطوير  حقيقية  استراتيجية  إع��داد 
رقابي  نظام  وإيجاد  السمكي  القطاع 
موحد وفاعل للمياه الإقليمية بالتنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة من خلال إيجاد 
غرفة عمليات مشتركة وتوحيد الترقيم 
الترخيص لقوارب الإصطياد وبأفضل 

النظم الحديثة.
بنتائج  ال��ورش��ة  تخرج  ب��ان  وتوقع 
ملحوظة وهادفة تكون خلاصة لتجارب 
الثغرات  تلافي   على  والعمل  سابقة 
الموجودة حاليا في المنظومة القانونية 
للقطاع السمكي ..مؤكدا على أهمية 

التطبيق العملي للوائح القانونية بما 
أجل  من  المرجوة  الطموحات  يحقق 
خدمة الاقتصاد الوطني والحفاظ على 

ثروتنا القومية.
الأول��ى  العمل  جلسة  ناقشت  وق��د 
برئاسة وزير الثروة السمكية مشروع 
من  التقليدي  الصيد  تنظيم  لائحة 
والتعاريف  التسمية  استعراض  خلال 
وعرض مشروع اللائحة من قبل الوكيل 
المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات 
ناقشت  كما  زبيدي،  عباس  السمكية 
لائحة  مشروع  الثانية  العمل  جلسة 
بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني من 
خ��لال ع��رض مشروعي اللائحة وتم 
من  والملاحظات  بالنقاشات  إثراؤها  

قبل المشاركين في الورشة.

تضافر جهود المجتمع المدني والسلطة المحلية مع الحكومة لخلق شراكة حقيقية في إدارة الثروة
❊ �سنع�ء / �سب�أ :

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبورأس أهمية تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية 
السمكية المتكاملة كمفتاح ومدخل حقيقي لاستغلال الثروة السمكية وتصحيح الاختلالات التنظيمية 

والإدارية والهيكلية بالقطاع.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية خلال افتتاحه أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة بمراجعة اللوائح 
المنظمة للقطاع السمكي أن قطاع الأسماك كغيره من القطاعات الاقتصادية شهد تطورا ونموا ملحوظا 
في ظل الثورة والوحدة وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الذي أولته الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع الحيوي 
والواعد من خلال الخطط والبرامج الهادفة تطوير وتنمية القطاع وتأهيله ليؤدي دوره في خدمة الاقتصاد 

الوطني والتنمية الشاملة.

بدء اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة 

المتوكل يؤكد أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين 
اكران: تركيا ترغب في تعزيز وتطوير علاقاتها مع اليمن 


